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  مقدمة      
 هتمامـا بالغـا بإرسـاء   أفـرز إ  قد العالمالتطور الحاصل في النظم السياسية عبر دول  إن

ذلـك إلا  يتأتى  كما انه لنوجعلها أساسا للحكم واستتاب أموره، ، الديمقراطية في العصر الحديث 
طريـق  عن  ، و تمثيلهم في صنع القرارات السياسية الجماهير إشراكيضمن بوضع نظام سياسي 

عتبارا أن الحزب السياسـي هـو   إ ، ذلك الديمقراطيةارسة موجوبي للم مبدأ ك السياسية الأحزاب
نسـجام  ه الأفكار والمصالح، ويسـوده الإ والمضبوط لأي نشاط سياسي تتحدد في ،المنظمالإطار 

كلما تعددت الأحـزاب  عليه فوالسلطة، إلى تولي يهدف من ورائه أصحابه المدروس وفق برنامج 
  .الشعب الواحدسادت العدالة في تمثيل كل فئات 

ويـرى  " سياسية بدون الأحزابأن لا حرية " في فرنسا أستاذ الفقه الدستوري " أزمن" يقول 
من ورائه عداءا للديمقراطية ي يخفالفقيه النمساوي كلسن بأن العداء نحو الأحزاب من جهة أخرى 

  .ذاتها
ن تتحقـق إلا وفـق النظـام الحزبـي، وأ     لاسية الحرية السيا أنيظهر من خلال ما سبق 

الحزبية وجهان لعملة واحدة، ونسـتنتج بالمقابـل أن الوحدويـة الحزبيـة     الديمقراطية والتعددية 
التي تجسد في معناها ومجحف للديمقراطية  ، والسياسية هي نظام مغلق على أفراد الحزب الواحد

  .الحقيقي حرية الشعوب وسيادتها
ونظـام الثنائيـة   منها نظام الحزب الواحد،  عبر العالم بعدة أشكال الحزبي  النظاملقد ظهر 

  .نظام تعدد الأحزاب الحزبية، و
التحريرية ، أين كانت برامجهـا  نظام تعدد الأحزاب قبل وأثناء الثورة الجزائر  وقد عرفت
        إفريقيـا كـنجم شـمال    ، ستقلال من الاستعمار الفرنسيوالإ للسيادة أو التحرر تبحث عن طرق
حزب البيان  ، والذي تحول إلى حركة الانتصار للحريات الديمقراطية  الجزائري وحزب الشعب

  .عقائدي إيديولوجي اتجاهإ العلماء المسلمين بإتباعهامعية وج ، والحزب الشيوعي،  الجزائري
عـد الاسـتقلال   فبإلا حـديثا،   لم يتم بمعناها المعاصرتعددية الحزبية أما إعتماد الجزائر لل

التـي   1963مـن دسـتور    23في المادة تجسد ذلك النظام  الواحد، أينسياسة الحزب ختارت إ
 لم يعشغير أن هذا الدستور في الجزائر، هو حزب الطليعة  عتبرت حزب جبهة التحرير الوطنيإ

الانقلاب (ي التصحيح الثور ثم تلتها عمليةالساحة السياسية، في  البلاد من أزماتطويلا لما شهدته 
  .1965في جوان  )العسكري
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مؤسسات الحزب الواحد، ثـم  البلاد في مرحلة لا دستورية كان عمادها  هذه الأحداث أدخلت
حيث نص في المـادة   ،ولم يأتي بجديد ،الذي أقر الاشتراكية 1976نوفمبر  22جاء بعدها دستور 

  .حدالجزائري يقوم على مبدأ الحزب الوابأن النظام التأسيسي  94
السلطة نشأ صراع داخـل  شاذلي بن جديد وتولى الرئيس بعد وفاة الرئيس هواري بومدين، 

والجناح جناح محافظ على نهج الرئيس الراحل،  وانقسم إلى جناحينجبهة التحرير الوطني، حزب 
الإصـلاحات إلـى تـردي الأوضـاع     بن جديد، وقد أدت تجربة بقيادة الرئيس الثاني إصلاحي 

ذلك الذي فـتح   ، وانهيار أسعار المحروقاتلتدهور الشروط الضرورية للحياة، نظرا جتماعية الإ
والسياسي لنظام الحكم  ،الإخفاق الاقتصاديبسبب  1988 أكتوبر 5ندلاع أحداث لإ واسعا المجال

فـي   1989فيفري  23دستور ن ه نحو ليبرالية النظام السياسي ، فأعلبالتفكير إلى التوجمما أدى 
  ."ذات الطابع السياسي معترف بهحق إنشاء الجمعيات "على  40ة نص الماد

جمعية سياسية ليس من قبيل لمصطلح  1989ستخدام دستور يرى بعض فقهاء القانون أن إ
تحت  للانضواءالسياسية التشكيلات  أماممنه هو ترك الباب مفتوحا مقصود الالصدفة، وإنما كان 

المؤرخ في  89/11الدستور صدر القانون  هذا لما جاء في اوتكريس ، راية جبهة التحرير الوطني
التي يجب مراعاتها عند تأسيس هذه الذي نص على الالتزامات القانونية و ، 1989/ 07/ 05

  .الإدارةوكيفية عملها، والضمانات التي منحت لها في مواجهة  ، الجمعيات
ا النظام الإنتخابي إعتمادهب ، 1990جوان سنة  12في  محليةتعددية  نتخاباتغير أن أول إ

المقاعد التي حققتها الجبهة  بأغلبيةنظرا لنتيجة الفوز   غير متوقعةنتائج  المحتلط ، قد أسفرت عن
 أي لم يحدثير هذا النظام إلى نظام الأغلبية ، فإنه و بالرغم من تغي ،  المنحلة للإنقاذ الإسلامية
في  الأولالتي جرى دورها خابات التشريعية نتوازين القوى، حيث تأكد ذلك في الإقلبا في م
دورها  إجراءنتخابية قبل أوقفت العملية الإنظام ، ف، مما أثبت عدم صلاحية هذا ال1991ديسمبر 

لوجية تاريخية ملازمة ويديوإ ،صطدمت بعوامل ثقافيةالتي إ التعددية تجربةالثاني، نظرا لحداثة 
عي وتجميدا للعمل التشري ، أفرزت وضعا غير أمني تقانزلاإ، فحدثت  للفكر السياسي الكلاسيكي

واستقالة رئيس  ، حل المجلس الشعبي الوطني ستوري عندفي فراغ دأن وقعت البلاد  بعد
  .و إعلان المجلس الدستوري لحالة الشغور اللادستورية ، الجمهورية 
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نشاط الحزبي تمثل فرض خناق على ال إلىلطات الممثلة للدولة بالس ت تلك الحالة الواقعية أد
حالة ل إعلان ثم ، ظاهراتلتجمعات والتا ، ومنع الصحف، وحلها، وتشديد  إصدارقيد على ال في

  .1992فيفري  09 الطوارئ في
هذه المرحلة الادستورية ، والحالة القانونية القائمة بذاتها تطلبت منا أن نستبعدها من 

  .دراسة قانونية خاصة بها  تستدعي ذلك لأنها حالة إسنثنائيةموضوع بحثنا ، 
الشرعية  إلىبحث العودة  لأجلعقدت ندوة الوفاق الوطني  1996سبتمبر سنة  15و 14في 

  :الدستورية ، وقررت ما يلي
 .1996 سنة حول مراجعة الدستور قبل نهايةستفتاء الإ -

 .1997 عام من الأولنتخابات التشريعية خلال السداسي الإ -
عتبره ، وقد إالأصوات بأغلبية 1996نوفمبر  26ستفتاء على التعديل الدستوري في وعليه تم الإ

حيث أنشىء مجلس الدولة       ، جديدا، حيث تضمن ازدواجية القضاءالعديد من الفقهاء دستورا 
ستحدث كما إ، )98/01،98/02،98/03(و المحاكم الإدارية، ومحكمة التنازع بموجب القوانين 

 42السياسية في المادة  الأحزاببصفة صريحة على  وأعلن ،)الأمةمجلس (رلمان غرفة ثانية للب
 1997مارس  6المؤرخ في  97/09 الأمردر د ذلك صيتجسل و، بدلا من الجمعيات السياسية

تضمن الم 97/07 الأمرالمتضمن القانون العضوي للأحزاب السياسية، كما صدر في نفس التاريخ 
  :هذين القانونين هيعلى  الملاحظات أهمومن  ، نتخاباتبالإالقانون العضوي المتعلق 

  .قانون عضوي يتوسط الدستور والتشريع مما يكسبه قوة وثبات يعد كل منهما -
ي يمر بمرحلتين بدل مرحلة واحدة كما كان معمولا به في سياسالحزب الصار تأسيس  -

   :هماية الجمعيات السياس

   السياسي، ومرحلة طلب إعتماده ، مما يصعب من  حزبلامرحلة التصريح بتأسيس             
 .السياسية الأحزاب إنشاء عملية

حتى يحقق  الأغلبيةنتخابات عن طريق التمثيل النسبي بالقائمة بدل نظام صار نظام الإ -
 .السياسية الأحزابالعدالة في التمثيل بين 

           والتقييد من نطاق عملها السياسية، الأحزابالتشديد في تأسيس  أنيرى بعض الفقهاء   
  .هاوممارسة نشاطاتها يشكل تراجعا بالنسبة لحرية تكوين
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موضوع التعددية الحزبية يكتسي أهمية بالغة لأنها لم تعد حكرا على بلد إن فمن هذا المنطلق 
ا، تها ، بل تعتبر شعارا ومطلبا لمرحلة حاضرة ومستقبلية لا بديل عنهالوجية بذومعين أو ايدي

وعليه فدراسة التجربة القانونية للتعددية الحزبية في الجزائر لا تزال موضوعا خصبا يتطلب 
  .ن كل جوانبه اسة مالتحليل والدر

حتى يتسنى لنا دراسة هذا الموضوع بطريقة شاملة ومتكاملة كان لزاما أن ننطلق من التجربة     
الحزبية، والكشف عن صور  ةالتعددي دعتماإالدستورية التي عاشتها الجزائر لمعرفة دوافع 

  .وأشكال تعامل الدولة مع تطورها من خلال تفحص وتحليل النظام القانوني
  :الإشكالية التي يطرحها هذا الموضوع هيلذلك ف

الدستورية والقانونية للأحزاب السياسية في الجزائر كافية لإقامة  المنظومةهل يمكن أن نعتبر 
  ؟يلديمقراطاتعددية حزبية بالمفهوم 

  :يتبادر للذهن عدة تساؤلات فرعية منها الإشكاليةمن خلال هذه 
 الدستوري  التعددية الحزبية على الصعيدين إلىما هي نتائج التحول من الأحادية  -

  القانوني ؟و
ما يخدم إرساء التعددية الحزبية  السياسيين والأحزاب نوني الجمعياتهل قدما قا -

 والديمقراطية؟

 القوانين الضابطة للنشاط الحزبي أن لا تأثر على حرية العمل الحزبي؟ستطاعت هل إ -
العدالة في توزيع المقاعد  تحققالجزائري قد  عتمدها المشرعالتي إ نتخابيةالإهل النظم  -

 بالمجالس المنتخبة؟
 و أخيرا

 ستفاد من المنظومة القانونية في تحقيق تطلعات التعدديةهل التمثيل البرلماني التعددي إ -
 الحزبية على مستوى المشاركة في اتخاذ القرار؟

  :طبيعة الموضوع هي  اهستلزمتإنجاز هذا البحث بعدة مناهج ستعنت في إإ
 الأحـداث لمعرفة الظروف المحيطة بظهور التعددية الحزبية، وتطور : المنهج التاريخي -

ييـره  ة عن دولة شمولية إلى شعار وحل لا منـاص مـن تغ  نقلتها من ظاهرة غريبالتي 
  .وإلقاء الضوء على خلفيات التحول الديمقراطي وتتبع مراحله ،وخيار لا رجعة فيه
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وأخذت به في بعض مراحل البحث التي تتطلب نوعا من تقييم التجربـة  : المنهج المقارن -
القانونية للتعددية الحزبية في الجزائر لمقارنتها ببعض قوانين الدول التي سبقتنا في هـذا  

 .المضمار
وتعليق  ، تحليل ، وهو عبارة عن خذ القسط الأوفر من البحثأ : تحليل المضمونمنهج  -

 توظيفهامحاولة لمعرفة مدى نجاح التدابير التشريعية في  في والقوانين ، على النصوص
 . لخدمة التعددية الحزبية

  :يةولإنجاز هذه الدراسة قسمت البحث إلى فصلين بالإضافة إلى فصل تمهيدي وفق الخطة التال
    الإطار المفاهيمي و النظري للأحزاب السياسية:  الفصل التمهيدي

  الأحزاب السياسية ماهية :المبحث الأول  
 الأحزاب السياسية بمنظور المواثيق الدولية :المبحث الثاني  
 ) 1962قبل ( نشأة الأحزاب السياسية في الجزائر :المبحث الثالث  

  التعددية الحزبية في الجزائر التطور القانوني لنظام: الفصل الأول
  موقع التعددية الحزبية في الدساتير الجزائرية: المبحث الأول  
 في الجزائر التنظيم القانوني لتأسيس الأحزاب السياسية: المبحث الثاني  

  في الجزائر التنظيم القانوني لتمويل الأحزاب السياسية: المبحث الثالث  
      في الجزائر للنشاط الحزبيالتنظيم القانوني : المبحث الرابع

  الجزائر النظام الانتخابي على التعددية الحزبية في تأثير: الفصل الثاني
  نتخابالطبيعة القانونية للإ: المبحث الأول  
 قانونية للإنتخابات التعددية في الجزائرالضمانات ال: المبحث الثاني  

  في الجزائر عدديةلتنتخابية االرقابة على العملية الإ: المبحث الثالث  
   وانعكاساته على التمثيل البرلماني في الجزائر نتخابيتجربة النظام الإ: المبحث الرابع       

   .     التعددي                      
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